حقيقة النازلة لغة واصطلاحا، المنهج الشرعي الصحيح في استنباط حكم النازل
اسم المادة: قضايا دعوية معاصرة
إعداد/ عادل محمد فتحي  
قسم الدعوة وأصول الدين
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية 
شاه علم

adel.mater@mediu.ws
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الكلمات المفتاحية: نازلة- فتوى- اجتهاد- مجتهد-ضوابط-استنباط-فقه
I. المقدمة
حيث أنه لا يخلو زمان من حدث ، فلايخلو معه انسان من نازلة، قلت أو كبرت ،هانت أم عظمت ، لذا وجب على المسلم معرفة حاله وفعله عند حلول النوازل به.
II. موضوع المقالة 
حقيقة النوازل:
أولًا: معناها في اللغة:
النوازل في اللغة: جمع نازلة، وهي: المصيبة الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس، وأصلها من الفعل "نزل" بمعنى: هبط ووقع. قال ابن فارس: "النون والزاء واللام كلمة صحيحة تدل على هبوط شيء ووقوعه، ونزل عن دابته، ونزل المطر من السماء نزولًا، والنازلة: الشديدة من شدائد الدهر تنزل".
ثانيًا: معناها في الاصطلاح:
تطلق النوازل في عرف حملة الشرع على ثلاثة أمور:
1- المصائب والشدائد التي تنزل بالأمة فيشرع لها القنوت.
قال الإمام الشافعي: "ولا قنوت في شيء من الصلوات إلا الصبح إلا أن تنزل نازلة فيقنت في الصلوات كلهن إن شاء الإمام".
2- المسائل والوقائع التي تحتاج إلى النظر والاجتهاد لاستنباط حكمها، سواء كانت متكررة، أو نادرة الحدوث، وسواء كانت قديمة أو جديدة.
يقول الإمام الشافعي: "كل حكم لله أو لرسوله وجدت عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام الله أو رسوله بأنه حكم به لمعنى من المعاني، فنزلت نازلة ليس فيها نص حكم: حكم فيها حكم النازلة المحكوم فيها إذا كانت في معناها".
وعبارة الشافعي هذه تدل على أن هذا المصطلح يطلق على كل مسألة أو واقعة؛ وذلك لأنه عبر به مرة عن المسألة المحكوم فيها، ومرة أخرى عن المسألة الجديدة التي يراد استنباط حكمها.
ونظيره قول ابن حزم في ثنايا كلامه عن إبطال القياس: "لكن حسبنا أننا نقطع بأن الله تعالى بين لنا كل ما يقع من أحكام الدين إلى يوم القيامة فكيف ونحن نأتيكم بنص واحد فيه كل نازلة وقعت أو تقع إلى يوم القيامة...".
3- الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد، يقول الإمام مالك: "أدركت هذا البلد وما عندهم إلا الكتاب والسنة فإذا نزلت نازلة جمع الأمير لها من حضر من العلماء فما اتفقوا عليه أنفذه".
ويقول الشافعي: "وليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها".
ولابن حزم عبارة قريبة من هذه، ويقول وهو يتحدث عن قياس الشبه: "وذلك أن تنزل نازلة تحتمل أن تقاس فيوجد لها في الأصلين شبه".
ويقول ابن عبد البر وهو يتحدث عن المنهج الواجب اتباعه في استنباط حكم النوازل: "وفيه دليل على أن الإمام والحاكم إذا نزلت به نازلة لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة كان عليه أن يجمع العلماء وذوي الرأي ويشاورهم".
وقال ابن القيم وهو يتحدث عن مشروعية تقليد العامي للعالم: "وقد علم الله -سبحانه- أن الحوادث والنوازل كل وقت نازلة بالخلق، فهل فرض على كل منهم فرض عين أن يأخذ حكم نازلته من الأدلة الشرعية بشروطها ولوازمها؟...".
العلاقة بين المعاني الاصطلاحية والمعنى اللغوي:
سبق القول بأن النازلة في اللغة هي المصيبة الشديدة من مصائب الدهر تنزل بالناس، ومن تأمل المعنى الاصطلاحي أدرك وجه العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي، فإن وقع الحوادث والوقائع الجديدة على المجتهد كوقع الشدائد على عامة الناس من حيث كونها مفاجئة له، وتتطلب منه أن يبذل وسعه ويستفرغ طاقته لاستنباط حكمها؛ لكونها لم يسبق فيها نص أو اجتهاد.
ثالثًا: الألفاظ ذات الصلة بهذا المصطلح:
إن المتأمل في كتب علماء الشريعة يجد أنهم قد يعبرون عن النوازل بأسماء ومصطلحات أخرى، ومن أشهرها ما يأتي:
1- الحوادث، وهو مصطلح شائع وبخاصة على ألسنة الأصوليين والفقهاء. يقول الأزهري: "الحدث من أحداث الدهر شبه النازلة".
قال الجصاص وهو يبين أحكام قوله تعالى: {لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} "وفي هذه الآية دلالة على وجوب القياس واجتهاد الرأي في أحكام الحوادث".
وقال الشيرازي: "وقد كان يجوز لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يحكم في الحوادث بالاجتهاد".
وقال العدوي: "قوله: والحوادث: أي: وفي أحكام الحوادث أي النوازل ".
قال السرخسي: "وفي تسميته حادثة إشارة إلى أنه لا نص فيها، فإن ما فيه النص يكون أصلًا معهودًا".
2- الوقائع، وهو كذلك مصطلح دارج على ألسنة حملة الشرع، ومفرده واقعه، قال ابن منظور: "الواقعة الداهية، والواقعة النازلة من صروف الدهر".
وقال الرازي وهو يبين حكم تعلم أصول الفقه: "تحصيل هذا العلم فرض والدليل عليه أن معرفة حكم الله تعالى في الوقائع النازلة بالمكلفين واجبة، ولا طريق إلى تحصيلها إلا بهذا العلم".
وقال ابن كثير- وهو يتحدث عن نزول القرآن-: "إنما نزل منجمًا في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع والحوادث وما يحتاج إليه من الأحكام".
3- المسائل أو القضايا المستجدة، قال الصنعاني: " قد قام الصحابة -رضي الله عنهم-، ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم وأئمة الإسلام وفقهاء الأمة بالاجتهاد في المسائل المستجدة في عصورهم". وهذا المصطلح غالبًا ما يعبر به الفقهاء المعاصرون. المطلب الثاني: المنهج الشرعي في استنباط أحكام النوازل:
من الأمور المقررة عند أكثر الأصوليين أن النصوص قليلة ومتناهية، والحوادث كثيرة، وغالبها لم يرد بشأنه نص جزئي خاص.
يقول الجويني: "نحن نعلم قطعًا أن الوقائع التي جرت فيها فتاوى علماء الصحابة وأقضيتهم تزيد على المنصوصات زيادة لا يحصرها عدد ولا يحويها حد، والأخبار المشتملة على الأحكام نصًّا وظاهرًا بالإضافة إلى الأقضية والفتاوى كغرفة من بحر لا ينزف".
ويقول السرخسي: "ومعلوم أن كل حادثة لا يوجد فيها نص، فالنصوص معدودة متناهية، ولا نهاية لما يقع من الحوادث إلى قيام الساعة".
وقد عرف المسلمون النوازل منذ فجر الإسلام، فكانوا إذا نزلت بهم واقعة يهرعون إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فيبين لهم حكمها بالوحي.
وقد يلجأ النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الاجتهاد في المسائل التي لم ينزل عليه فيها شيء باتفاق أكثر الأصوليين.
يقول ابن القيم: "وأول من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين".
ويقول الشيرازي: "وقد كان يجوز لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يحكم في الحوادث بالاجتهاد".
ويقول الشوكاني- بعد ذكره لحديث: ((إنكم تختصمون إلي)): "وفيه أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقضي بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه شيء، وخالف في ذلك قوم، وهذا الحديث من أصرح ما يحتج به عليهم".
ولم يشرع الاجتهاد والنظر والقياس إلا من أجل الوفاء بأحكام الحوادث والنوازل.
وقد سار الصحابة على هدي المصطفى -صلى الله عليه وسلم- فكانوا يجتهدون في النوازل بقدر وسعهم، وكان نظرهم فيها يقوم على التبصر والحكمة والمشورة، ولذا كان الاختلاف فيما بينهم قليل.

ويمكن القول: بأن المنهج الشرعي الصحيح في استنباط حكم النوازل يقوم على الأسس الآتية:
1- البحث عن حكمها في المصادر المتفق عليها:
فينظر المجتهد في الكتاب أولًا، فإن لم يجد فينظر في السنة، فإن لم يجد فتش عن إجماع سابق.
فهذا هو المنهج المعتبر في البحث عن الأحكام، وقد بينه النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث معاذ المشهور، وبينه جمع من الصحابة الكرام، كأبي بكر، وعمر-في كتابه إلى أبي موسى الأشعري، وفي كتابه إلى شريح، وابن عباس، وابن مسعود، وغيرهم.
والنظر في الأدلة على وفق هذا الترتيب لا يعني الاكتفاء بالدليل الواحد منها وغض النظر عن بقية الأدلة، بل لابد للمجتهد أن ينظر إلى الدليل نظرًا شموليًا بحيث يدرك وجه العلاقة بينه وبين الأدلة الأخرى، فينظر إلى الآية مع السنة التي تبينها، أو تؤكدها، أو تنسخها، وهكذا.
2- استنباط الحكم بطريق الاجتهاد:
إذا نظر المجتهد في الكتاب والسنة والإجماع ولم يظفر بحكم النازلة تعين عليه استنباط حكمها بطريق الاجتهاد بوسائله المختلفة، وأهمها في هذا الباب وسيلتان:
الأولى: قياس النازلة الجديدة سواء كانت أصولية أو فقهية على نظيرتها الثابتة عند المتقدمين.
يقول ابن القيم مبينًا منهج الصحابة في استنباط أحكام النوازل: "وقد كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يجتهدون في النوازل ويقيسون بعض الأحكام على بعض، ويعتبرون النظير بنظيره".
الثانية: استنباط حكمها من طريق النظر المقاصدي والإلحاق بالقواعد والكليات العامة في الشريعة الإسلامية، وهو طريق معتبر في الاجتهاد.
يقول الجويني وهو يتحدث عن منهج الإمام الشافعي: "طريقة أخرى وهي تشتمل على نظر كلي إلى الفروع، وهذا يتأتى بضبط ورد نظر إلى الكليات فالشريعة متضمنها مأمور ومنهي عنه ومباح".
ويقول ابن بدران في ثنايا كلامه عن اعتبار الحكمة والمصلحة في الاجتهاد: "وإني أرى غالب الأحكام في أيامنا التي نحن بها سالكة على ذلك الأصل ومتهيئة لقبوله سخطنا أم رضينا".
والاجتهاد في النوازل يتطلب بالإضافة إلى الضوابط العامة التي قررها الأصوليون في باب الاجتهاد ضوابط خاصة هي:
أ- الفقه بواقع النازلة.
ب- مراعاة الظروف الزمانية، والمكانية، والعوائد، والأعراف، والأحوال.
وسيأتي تفصيل الكلام في هذين الضابطين في المطلب الثاني من المبحث الثاني عند الكلام عن ضوابط الاجتهاد في العصر الحاضر.
ج- النظر الجماعي والمشورة.
وسيأتي تفصيل الكلام في هذا الضابط عند الحديث عن مؤسسات الاجتهاد الجماعي في المطلب الثالث من المبحث الثاني بعون الله تعالى.
وقد لخص الجويني المنهج الشرعي في استنباط أحكام النوازل في سياق بيانه لطريقة الصحابة في الاجتهاد والقياس، فقال: "وعلى قطع نعلم أنهم ما كانوا يحكمون بكل ما يعن لهم من غير ضبط وربط وملاحظة قواعد متبعة عندهم، وقد تواتر من شيمهم أنهم كانوا يطلبون حكم الواقعة من كتاب الله تعالى، فإن لم يصادفوه فتشوا في سنن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإن لم يجدوها اشتوروا، ورجعوا إلى الرأي".
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